
 برلين – يناقش خبراء إعلام من مختلف 
دول العالـــم الطرق الكفيلـــة بإيجاد حلول 
لتعزيز الصحافة وتقدمها إلى الأمام، وفي 
مقدمتها مســـائل التمويـــل والدعم المالي، 
التي لم تعـــد ممكنة دون تدخل الحكومات 
وفيما تســـتجيب بعضها، تتجاهل أخرى 
هـــذه المطالب وتترك مصيـــر الصحافة في 

مهب الريح.
وســـلط منتدى دويتشـــه فيله للإعلام 
العالمـــي الضوء على هـــذه القضية، ورغم 
غيـــاب إعلاميين عرب عن هـــذا النقاش إلا 
أنـــه يمس الصحافة العربيـــة التي تعاني 
أيضـــا مـــن ظـــروف اقتصاديـــة متأزمـــة 
مشـــابهة لباقي دول العالـــم، وتحتاج إلى 

دعم للقيام بمهمتها.
وأكد نويل كـــوران المدير العام لاتحاد 
الإذاعـــات الأوروبية، أنه ”خـــلال الإغلاق 
العـــام بســـبب جائحـــة كورونـــا، تقدمت 
وســـائل الإعلام العامـــة وتزايد دورها في 
بث أخبار جديرة بالثقة فضلا عن تقديمها 
مواد تثقيفية وترفيهية فقد كان الناس في 
حاجة ماسة إليها. وتظهر الإحصائيات أن 

الجمهور اتجه إلينا بأعداد كبيرة“.
وينطبق هذا الواقع أيضا على وسائل 
الإعـــلام العربيـــة التي شـــهدت في نفس 
الفترة تزايـــدا جماهيريـــا ومتابعة عالية 
خلال الإغلاق باعتبارهـــا مصدرا موثوقا 
للأخبـــار العامـــة ومســـتجدات الأحـــداث 
وتطورات الأوضاع الصحيـــة في كل بلد، 
غير أن هذا لم ينعكس إيجابا على الوضع 
الاقتصـــادي للصحافـــة التـــي زادت حدة 
أزمتهـــا واضطرت العديد مـــن المنابر إلى 

الإغلاق.
وتناول كوران في حديثه إلى دويتشه 
فيله، قضية تمويل وســـائل الإعلام العامة 
بعد أزمة كورونا وهـــو ما يعد أمرا هاما، 
في حاجة  مضيفا أن الاتحـــاد الأوروبي “ 
إلى تمرير تشـــريعات ذات جدوى“ لصالح 

وسائل الإعلام العامة.
وأضاف أن ”هناك حاجة ماسة لضمان 
الســـيادة الرقميـــة لأوروبا حتى يســـتمر 
الجيـــل القادم في الاســـتفادة من وســـائل 

الإعلام العامة القوية“.
ويشـــير كوران إلى مشـــروع يســـمى 
”السيادة الرقمية“ قدمه القادة الأوروبيون 
مـــن أجل تضافر الجهـــود لتعزيز الابتكار 
داخل الـــدول الأوروبية وتعزيز الســـيادة 
الرقمية للاتحاد الأوروبـــي ودعم التحول 
الرقمـــي. حيث يجمعون فيـــه بين القواعد 
والقوانـــين الأكثـــر صرامة ضد شـــركات 
مضاعفـــة  مـــع  الأجنبيـــة  التكنولوجيـــا 

الجهود المبذولة لتعزيز الابتكار المحلي.
وهـــو تمامـــا مـــا تطالـــب بـــه بعض 
النقابـــات المهنية والمؤسســـات الإعلامية 
فـــي دول عربية مثل المغرب، التي يســـعى 
فيها المهنيون إلى إقناع الحكومة بتشريع 
قانون يجبر فيه مجموعة شركات الإنترنت 

دعـــم  فـــي  بالمســـاهمة  ”غافـــا“  العالميـــة 
الصحافـــة بعـــد أن اســـتولت على نصيب 

الأسد من الإعلانات الرقمية.
ويكتســـب هـــذا النقاش أهميـــة نظرا 
لمشـــاركة العديد من الشخصيات الإعلامية 
وصناع القرار من شـــتى بقـــاع العالم في 
نســـخة هذا العام من المنتدى تحت شعار 
الـــذي افتتحته  ”الاضطـــراب والابتـــكار“ 
المستشـــارة الألمانيـــة أنغيلا ميـــركل وبث 
على الإنترنت. ومن بين المشاركين قادة في 
كبرى الشـــركات التكنولوجية مثل جاسبر 
دوب، رئيس الشراكات الإعلامية لفيسبوك 
وأيضـــا فيليب جوســـتوس نائب شـــركة 

غوغل لمنطقة وسط أوروبا.
الأصداء  التكنولوجيا  شركات  وتتابع 
العالمية لهذه النقاشات التي تعني تكثيف 
الضغـــوط عليهـــا للمســـاهمة بحـــل أزمة 

الصحافة التي تسببت بجزء كبير منها.
وإضافـــة إلـــى مســـألة التمويـــل فإن 
حريـــة التعبير على المنصـــات الاجتماعية 
أصبحـــت أيضـــا مســـألة مثيـــرة للجدل 
بعد انتشـــار الأخبار المضللة والشـــائعات 

وخطاب الكراهية والعنف.

وقالـــت ميـــركل ”إن الإنترنـــت منحت 
العديـــد مـــن الأفـــراد فرصة المشـــاركة في 
النقاش العام، وجعلت بالتالي مصالحهم 
وقناعاتهم مســـموعة على نطاق واســـع. 
ومع ذلـــك، فـــإن حريـــة التعبيـــر الرقمي 
تصطـــدم هنـــاك بحدودهـــا حـــين تنتهك 

الحريات والحقوق الأساسية للآخرين“.
وأضافت ”من المهم دائمًا الحفاظ على 
التـــوازن ومعرفة أين تســـير هذه الحدود 
بالضبـــط. وعلينا أن نؤكد مـــرارًا وتكرارًا 
ما تعنيه لنا الحرية بشكل ملموس وكيف 

يمكننا حماية الحقوق الأساسية“.
ويتفـــق فـــي هـــذا الـــرأي الصحافي 
النيجيري ســـايمون كولاولي الذي أشـــار 
إلـــى أن مواقع التواصـــل الاجتماعي مثل 
تويتـــر وفيســـبوك أصبحـــت ســـلاحا ذو 

حدين في سياق نشر المعلومات.
وأوضح ”كما ساعدت المنصات الكبيرة 
مثـــل تويتر والفيســـبوك، الصحافيين في 
نشـــر أعمالهم الصحافية وانتشـــارها، إلا 
أنها في الوقت نفسه وفرت مساحة كبيرة 
للغوغاء لكي يتجمعوا ويعبروا عن آرائهم 

بطريقة سلطوية ومزعجة“.
ومع انتشار استخدام مواقع التواصل 
الاجتماعـــي واتســـاع تأثيرهـــا والرقابة، 
تزايـــد القلق حيـــال ســـلامة الصحافيين 
ليس فقط المخاوف من تعرضهم لاعتداءات 

ملاحقـــات  أيضـــا  وإنمـــا  مضايقـــات  أو 
قانونية.

وســـلطت أيرين خان المقـــررة الأممية 
الخاصـــة المعنيـــة بتعزيـــز وحماية الحق 
في حريـــة الرأي والتعبيـــر، الضوء خلال 
مشـــاركتها في المنتدى علـــى حرية الإعلام 
ومخاوفها حيال سلامة الصحافيين خاصة 
الصحافيـــات. وقالـــت خان إنهـــا تلاحظ 
مؤشـــرات مقلقة فـــي ما يتعلق بســـلامة 

الصحافيين وتعمل على مكافحتها.
وأضافـــت ”يعتمـــد الصحافيون على 
الوصـــول إلـــى مصـــادر تشـــعر بالأمـــان 
لمشاركة معلومات في قضايا حساسة. وفي 
الكثيـــر مـــن الأحيان يعانـــي الصحافيون 
مـــن إجـــراءات انتقاميـــة بســـبب عملهم 
الاســـتقصائي وفـــي الكثير مـــن الأحيان 
أيضا يُرغمون على الإفصاح عن مصادرهم 
التي تتعـــرض في أحيان كثيرة لاعتداءات 

ومضايقات ومحاكمات“.
الكتـــاب  مـــن  الكثيـــر  تعـــرض  وقـــد 
والصحافيين إلى حملات تشـــويه وتهديد 
الاجتماعـــي،  التواصـــل  مواقـــع  علـــى 
خصوصـــا فـــي البلاد التي تفـــرض رقابة 
علـــى المحتوى الصحافـــي وحرية التعبير 
بطريقـــة فضفاضة لاســـتهداف الأصوات 

المعارضة.
وقد تطرقت الكاتبة البريطانية التركية 
إليف شـــفق خـــلال المنتـــدى إلـــى قضية 
الاعتداء علـــى حرية التعبير والحاجة إلى 

التنوع والتباين في الأصوات الإعلامية.
وأوضحت ”أنا مـــن تركيا لذلك أعرف 
جيدا ثقـــل الكلمة وتداعيـــات أي تصريح 
يمكن قوله خلال مقابلة صحافية. قد يسفر 
كتابة عبارة أو جملة في كتاب عن مواجهة 
المحاكمة أو حملات شيطانية أو التعرض 
لهجمات على مواقع التواصل الاجتماعي 

أو من الإعلام“.
وأضافـــت ”نعيش فـــي عالم لا يحتفي 
بالتعدديـــة أو حتـــى يفهمهـــا. نعيش في 
عالـــم يختزلهـــا فـــي هويات ضيقـــة فقط 
مجرد تهديدات للهويـــات. أريد أن أحتفي 

بالتعددية“.
وتعرضت شفق الروائية الحائزة على 
جائزة ”مـــان بوكر“ للرواية، للمحاكمة في 
تركيـــا بتهمة ”إهانة الهويـــة التركية“ في 
التي تطرقت  روايتها ”لقيطة إســـطنبول“ 
إلـــى مذابـــح الأرمن فـــي الحـــرب العالمية 

الأولى، لكن تم تبرئتها في عام 2006.
يذكـــر أن الصحافيـــة الاســـتقصائية 
النيجيرية توبوري أوفـــوري نالت جائزة 
الحريـــة مـــن مؤسســـة ”دويتشـــه فيلـــه“ 

الإعلامية.
وقالت أوفـــوري ”من الصعـــب العمل 
كصحافيـــة في نيجيريا“، مشـــيرة إلى أنه 
يتعـــين على المرء هنـــاك أن يكافح من أجل 
توفير أســـاس اقتصـــادي لعمله ومن أجل 
الوصول إلى المعلومـــات ”وكانت الأبواب 
تغلـــق فـــي وجوهنـــا عندمـــا كنـــا نوجه 
أسئلة وكنا نتعرض للمضايقة والترهيب 

والاعتقال وكنا نوضع خلف القضبان“.
وأشـــارت أوفـــوري إلـــى تـــردي حالة 
الصحافـــة الحـــرة في بلادهـــا وفي الدول 

الأفريقية المحيطة.
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أنا من تركيا لذلك 

أعرف جيدا ثقل الكلمة 

وتداعيات أي تصريح

إليف شفق

 صنعــاء – أعلنـــت صحيفـــة ”أخبـــار 
وهـــي واحدة مـــن أكبر الصحف  اليوم“ 
اليمنية توقفها عن الصدور بنســـختيها 
الورقيـــة والإلكترونيـــة، لأســـباب مالية، 
بعد ست سنوات من الحرب تعثرت فيها 

الصحيفة عن الصدور أكثر من مرة.
وقالـــت الصحيفة التي صـــدرت من 
صنعاء وعدن ومأرب إنها أسدلت الستار 
علـــى مشـــوار صحافي دام أكثـــر من 26 

عاما.
وأضافت في بيان أصدرته الاثنين أن 
أصولهـــا تعرضت للنهـــب في محافظتي 
صنعـــاء وعدن خـــلال الأعـــوام الماضية. 
وانتقلت للصدور من مأرب لكن مسيرتها 

الصحافية هناك كانت قصيرة للغاية.
وحافظـــت مؤسســـة الشـــموع التي 
تصدر الصحيفة علـــى انتظام إصدارها 
منذ ثلاثـــة أعوام ورقيـــاً وإلكترونياً في 
محافظـــة مـــأرب وتوزيعهـــا مجاناً على 
جميـــع المكاتب الحكومية والمعســـكرات 
التابعة للجيـــش والأمن والبنوك ومراكز 

تجمع المواطنين.
غيـــر أنهـــا وقـــد اســـتنفدت جميـــع 
إمكاناتهـــا وجـــدت نفســـها عاجـــزة عّن 

الاستمرار.
الصحيفة،  تحريـــر  رئيـــس  وأوضح 
ســـيف الحاضـــري، فـــي تغريـــدة علـــى 
حســـابه في تويتر، أن قرار الإغلاق جاء 
بســـبب خذلان الحكومة للمؤسسة وعدم 
دفعهـــا تعويضـــات ماليـــة وفـــق أحكام 

قضائية.
وأضـــاف ”انتصرنـــا علـــى الانقلاب 
الحوثي منذ اقتحامه صنعاء واستيلائه 
على مباني المؤسسة ومطابعها ونهب كل 
ممتلكاتها واســـتمرت المؤسســـة بالعمل 
من عـــدن.. تعرضنـــا لاقتحامات ونجونا 
أكثـــر من مرة من موت محقـــق ولَم نهتز 
أو ننهزم واليوم يهزمنا الخذلان ورفض 

الحكومة صـــرف حقوقنا المؤكدة بأحكام 
قضائية“.

هي  وتعتبر صحيفة ”أخبـــار اليوم“ 
الثانية التي تعلن توقفها خلال شـــهرين 
في اليمن، فقد أعلنت صحيفة ”الشـــارع“ 
في أبريل الماضي توقف إصدار النســـخة 
الورقية بســـبب ارتفاع تكاليف الطباعة 
وأجـــور النقـــل، غيـــر أنهـــا أبقـــت على 

نسختها الرقمية.
وقـــال نائف حســـان رئيـــس تحرير 
صحيفة ”الشارع“ في تصريحات سابقة، 
إن الصحافة في اليمن أصبحت ”مخاطرة 

كبيرة وأمرًا غير مجدي“.

وأضـــاف حســـان ”الحـــرب أجبرتنا 
على التوقف عـــن الصدور، والتوقف عن 
ممارســـة العمل الصحافي، ولا بديل آخر 

لدينا إلا انتظار توقفها“.
ويعـــزو متابعون للصحافـــة اليمنية 
تراجـــع الصحافة الورقية، إلى أســـباب 
عـــدة تتعلق، بعـــزوف القراء عن شـــراء 
الصحف الورقية، وكثرة تكاليف الطباعة 
وغياب الإعلانات، وعدم تغطية المبيعات 
حتى تكاليف الطباعة، في ظل اســـتمرار 
انهيـــار صـــرف العملة المحليـــة وتعامل 

المطابع بالدولار.
ورغـــم أن عدن تعتبر مـــن أكثر المدن 
اليمنية التي لا تزال تشـــهد إصدار أكثر 
من صحيفة يوميـــة، إلا أنها هي الأخرى 

باتـــت تشـــهد توقـــف الصحف بســـبب 
ضعف المردود الاقتصـــادي وعدم وجود 

دعم.
ويشـــتكي صحافيون يمنيون من أن 
الحريات الإعلامية فـــي البلاد مكبلة من 
قبـــل القوى المســـيطرة علـــى كل منطقة، 
ابتداء من الحوثيين بصنعاء وما حولها، 
إلى ســـلطات الإخـــوان بمحافظات مأرب 

وشبوة وسيئون وحضرموت.
ويضيفـــون أن مســـتقبل الصحافـــة 
الورقية في اليمن تأثـــر بالثورة الرقمية 
حيـــث قلّ الإقبال علـــى الصحف الورقية 
لســـهولة الحصـــول علـــى المعلومات من 
الصحافـــة الإلكترونية وســـرعة الاطلاع 
عليها وكذلك تنوع المصادر من الصحافة 
التواصـــل  مواقـــع  عبـــر  الإلكترونيـــة 

الاجتماعي الأكثر تداولا.
التواصـــل  شـــبكات  وســـيطرت 
الجمهـــور،  اهتمـــام  علـــى  الاجتماعـــي 
وأخذت دور وعمل الصحافة الورقية، إلى 
جانب أن الصحافة الإلكترونية أصبحت 
خياراً متاحاً لكثير من المشـــتغلين بمهنة 
الصحافة للهروب مـــن التكاليف الكبيرة 

للنسخ المطبوعة.
وقد تســـببت الحـــرب بإغـــلاق مدن 
وعزل مناطق، وأصبـــح انتقال الصحف 
متعذرًا، ما تســـبب في محدودية الطباعة 
بحيـــث لم تعـــد العائدات كافيـــة للإيفاء 

بكلفة النفقات.
ولا يغفل العاملون في مهنة الصحافة 
ســـببا رئيسًـــا آخر في تدهـــور أوضاع 
القطـــاع تمثل فـــي الأوضاع السياســـية 
ا  والأمنيـــة، التي أفـــرزت انقســـامًا حادًّ
لدرجـــة أن كل صحيفة لم يعـــد بإمكانها 
العمل بشكل مســـتقلّ، وأصبحت القوى 
المختلفـــة تصنـــف الصحـــف علـــى هذا 
المعســـكر أو ذاك، وهـــو مقدمـــة لأذى قد 

يلحق الصحيفة والعاملين فيها.

 تونس – أعلنت الهيئة العليا المســـتقلة 
للاتصال الســـمعي والبصـــري في تونس 
”الهايكا“ أن محكمة الاســـتئناف في مدينة 
نابل قضـــت نهائيا بإقرار حجز تجهيزات 
البـــث التابعـــة للقنـــاة الإذاعيـــة ”القرآن 
غيـــر الحاصلـــة علـــى ترخيص  الكـــريم“ 
والتابعـــة لرئيس حزب الرحمـــة والنائب 

بمجلس نواب الشعب سعيد الجزيري.
وبينت محكمة الاســـتئناف حســـب ما 
ورد فـــي بيـــان ”الهايكا“ أن قـــرار الحجز 
بتاريـــخ 25 فبرايـــر 2021 والـــذي اتخذته 
الهيئة في حـــق الإذاعة المذكورة قد احترم 
الإجـــراءات القانونيـــة وكان مبنيـــا على 
ثبوت ممارســـة هذه الإذاعة نشـــاط البث 
دون الحصول علـــى التراخيص القانونية 

المستوجبة.
وفـــي مـــارس الماضي تم حجـــز جهاز 
البـــث في جبـــل زغـــوان قـــرب العاصمة 
مـــع وضع الشـــمع الأحمـــر. بينما تصدى 
الجزيـــري لعمليـــة الحجز بمقـــر الإذاعة 
بمنطقـــة مرناق من ولاية بن عروس بحجة 

أنه محل سكنه.
وتعذر بذلك استكمال إجراءات الحجز 
علـــى اعتبار أن الشـــخص المعني له صفة 
نائب شعب ويتمتع بالحصانة البرلمانية. 
علمـــا وأن البـــث دون إجـــازة مـــن خلال 
اســـتعمال ترددات راديوية دون الحصول 

على موافقة السلطات المعنية يعتبر جريمة 
تترتب عليها عقوبات سالبة للحرية حسب 
الفصل 82 من مجلة الاتصالات، وفق بيان 

الهيئة.
أن هـــذه الإذاعـــة  وأكـــدت ”الهايـــكا“ 
تمـــارس نشـــاطها بالبـــث دون الحصول 
على ترخيص مع عدم اســـتجابتها للدعوة 
للتوقـــف عـــن البث إثـــر رفض إســـنادها 
الترخيـــص بموجب قـــرار الهيئـــة في 23 
نوفمبر 2020 بسبب خرقها للقانون المنظم 
وقرصنتها  البصـــري  الســـمعي  للقطـــاع 
للترددات والاعتداء على الملك العام للدولة.
وأثـــارت القضيـــة جـــدلا واســـعا في 
تونس بعد أن حاصر أنصار الجزيري مقر 
الهيئة في ديسمبر الماضي احتجاجا على 

قرارها إيقاف بث الإذاعة غير المرخصة.
الجمهورية  رئاســـتي  الهيئة  وطالبت 
والحكومة بحمايتها، فيما استنكرت نقابة 
الصحافيين ما أسمتها ”الهجمة التكفيرية 
ضـــد الهايـــكا“ محملـــة رئاســـة الحكومة 

مسؤولية السلامة الجسدية لأعضائها.
تعرضت  أنهـــا  ”الهايكا“  وأوضحـــت 
لعمليـــة حصار من قبل أتبـــاع النائب في 
مجلس نـــواب الشـــعب ســـعيد الجزيري 
رئيس حزب الرحمة الذي قام بالتحشـــيد 
بشـــكل متواصل عبر استغلال إذاعته غير 
القانونيـــة وتوظيفـــه لخطـــاب تحريضي 

يحث على العنف والكراهية ويثير نعرات 
العروشـــية والجهويـــة، إضافـــة إلى رفع 
شـــعارات تكفيريـــة أمام مقـــر الهيئة مثل 
”لا إلـــه إلا اللـــه والهايكا عدو اللـــه“ و“يا 
سنوســـي (أحد أعضاء الهايكا) يا جبان، 

القرآن لا يهان“.
وأضاف البيـــان ”إن التضليل الممنهج 
الـــذي يقوم به ســـعيد الجزيـــري على إثر 
قرار الهيئة الرافض لإســـناده إجازة البث 
لإذاعتـــه غيـــر القانونيـــة، إنمـــا يعبر عن 
الوضـــع المتردي الذي وصلـــت إليه البلاد 
ولامبالاة الســـلطات تجاه هـــذه الظواهر 

التي تهدد الأمن الوطني“.
ونبهـــت الهيئـــة إلى خطـــورة ظاهرة 
استغلال الحصانة البرلمانية واستعمالها 
كوســـيلة للإفـــلات مـــن العقـــاب وتحقيق 
المنفعـــة الخاصة والمصالـــح الضيقة على 

حساب المصلحة العامة.
كمـــا دعت منظمـــات المجتمـــع المدني 
والهيـــاكل المهنيـــة والنـــواب والنائبـــات 
ممن يؤمنون بدولة القانون والمؤسســـات 
وبمبادئ حرية الإعلام والتعبير لمســـاندة 
الهيئـــة حتى تتمكـــن من القيـــام بدورها 
التعديلـــي وحماية القطاع مـــن كل أنواع 
التوظيف سياسيا كان أو دينيا. وتمسكت 
باحترام تطبيق القانون، وأنها لن تخضع 

للابتزاز والضغط مهما كان شكله.

ــــــه للإعلام العالمي، للقضايا التي تشــــــغل اهتمام  تطرق منتدى دويتشــــــه فيل
الصحافيين في العالم، وعلى رأســــــها التمويل وحاجة المؤسسات الإعلامية 
للدعم سواء المالي أو إصدار التشريعات القانونية لإجبار شركات الإنترنت 

على دفع نصيب عادل للصحافة المحلية.

صحف اليمن تواصل الإغلاق 

لأسباب مالية وأمنية
منتدى الإعلام العالمي 

يؤكد حاجة الصحافة لدعم 

الحكومات بالتمويل والتشريع
مؤسسات إعلام عربية تتطلع إلى دعم شركات الإنترنت 

أزمات قطاع الإعلام متشابهة في أنحاء العالم

محاصرة الهايكا لم تثبت قانونية الإذاعة

انتصار قضائي لهيئة الاتصال التونسية 

في قضية إذاعة القرآن غير المرخصة

الأوضاع السياسية والأمنية 

في اليمن أفرزت انقساما 

ا لدرجة أن كل صحيفة 
ّ

حاد

لم يعد بإمكانها العمل 
ّ

بشكل مستقل


